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الهند تتجه لتطبیق قانون مواطنة یرفضه المسلمون

نخیل نیوز/ متابعة

 

أعلنت الهند -الأمس الاثنین- القواعد الخاصة بتنفیذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 یصفه معارضون بأنه مناهض

للمسلمین، وذلك قبل أسابیع من سعي رئیس الوزراء ناریندرا مودي للفوز بولایة ثالثة لحکومته القومیة الهندوسیة.

ویمنح قانون المواطنة المعدل الجنسیة الهندیة للهندوس والبارسیین والسیخ والبوذیین والجاینیین والمسیحیین الذین

فــروا إلــی الهنــد -ذات الأغلبیــة الهندوســیة- مــن أفغانســتان وبنغلادیــش وباکســتان ذات الأغلبیــة المســلمة قبــل 31

دیسمبر/کانون الأول 2014.

ولم تصدر حکومة مودي القواعد التنفیذیة للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي  نیودلهي

 دیسمبر/کانون الأول 2019. وقُتل آنذاك العشرات وأصیب المئات  غضون أسابیع من إقرار القانون  وأماکن أخرى

مدى أیام من الاشتباکات.

وقال متحدث باسم مکتب رئیس الوزراء "تعلن حکومة مودي تطبیق قانون المواطنة المعدل".

وأضاف "لقد کان جزءا لا یتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتیا جاناتا لعام 2019. وهذا سیمهد الطریق أمام المضطهدین

للحصول  الجنسیة".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلیة إن هذه القواعد ستمکن المستحقین-بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019- من

التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول  الجنسیة الهندیة.

وتقول جماعات إسلامیة إن القانون، إلی جانب نظام مقترح لتسجیل

المواطنة، یمکن أن یشکل تمییزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 ملیون نسمة.
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وتخشی هذه الجماعات من أن تسحب الحکومة الجنسیة من المسلمین الذین لیس لدیهم وثائق  بعض الولایات

الحدودیة.

ومن جانبها تنفي الحکومة ممارسة سیاسات مناهضة للمسلمین، وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقلیات التي تواجه

الاضطهاد  الدول ذات الأغلبیة المسلمة.

وأضافت أن القانون یهدف أیضا إلی منح الجنسیة ولیس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات

دوافع سیاسیة.


